
www.kantakji.com نسخة ٢ د. سامر مظهر قنطقجي

اقتراب شبح أزمة ائتمان جديدة في لبنان 

وردنا السؤال التالي وطُلب منا الإجابة عنه، من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي: 

مـودع يمـلك أمـوالا مـودعـة فـي بـنك لـبنانـي ولا يسـتطيع سـحبها نـقدًا، وبسـبب الأزمـة الـلبنانـية والـقوانـين الـتي تمـنع 

سحب الودائع إلا بحدود ضيقة من حيث الكمية المسحوبة وزمن السحب. 

تتم العمليات على الشكل التالي: 

يحـرر المـودع شـيكًا لشـركـة حـوالات أو صـرافـة (رسـمية أو غـير رسـمية) فـي لـبنان بمـبلغ ۱۰۰۰۰۰ دولار مـثلا، 

ويطلب منها تحويل المبلغ إلى شركة سمسرة عقارية في تركيا لشراء منزل هناك.  

تـقوم شـركـة الـتحويـل بـاقـتطاع أجـور تحـويـل قـدرهـا ۳۰۰۰۰ دولار أي ۳۰٪ مـن المـبلغ المحـول وتحـويـل المـبلغ لشـركـة 

السمسـرة الـعقاريـة الـتركـية الـتي تشـتري لـصاحـب المـال أي المـودع عـقارًا بمـبلغ ۷۰۰۰۰ دولار عـلمًا أنـه لا يـساوي 

أكثر من ٥۰۰۰۰ دولار ليكون الفارق ربحًا لشركة السمسرة. 

تـقوم شـركـة الـتحويـل بـالـتصرف بـالشـيك المحـرر بشـراء سـيارة مـثلاً مـن الـسوق المحـلية، لـينتقل الشـيك المحـرر لجـهة 

أخرى قد تتصرف به بنفس الطريقة. 

النتيجة:  

تملك المودع عقارًا يساوي ضعف قيمته مقابل الخروج من القوانين التي حرمته من أمواله. -

ربحت شركة التحويل ۳۰۰۰۰ دولار، واقتنت سيارة من السوق. -

ربحت شركة السمسرة ۲۰۰۰۰ دولار.  -

بقي الشيك المحرر متداولاً في السوق المحلية. -

السؤال ما هو الحكم الشرعي لتلك المعاملات المالية الموصوفة. 
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الجواب: 

إنــه لــلحكم عــلى مــا ســبق بــيانــه، مــن وجــهة نــظر الاقــتصاد الإســلامــي، لابــد مــن تــطبيق أســس الــهندســة المــالــية 

الإسلامية وتحليل العمليات.  

تتألف العمليات الموصوفة من عدة مراحل، (حسب الشكل): 

المرحلة الأولى: تحرير شيك ثم إعطاؤه لشركة تحويل أو صرافة لنقله لمكان ما. 

المرحلة الثانية: توسيط سمسار لشراء عقار باسم المودع. 

المرحلة الثالثة: شراء شركة التحويل أصول ما بالشيك المحرر. 

 شيك
١٠٠٠٠٠

ودائع بالمصرف

سمسارشركة حوالاتمودع


شراء منزل 
٥٠٠٠٠

شراء سيارة تملك منزل

١٠٠٠٠٠٧٠٠٠٠
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حا/ إصدار شيكات عادية 
إن الـعملية الأولـى هـي بمـثابـة إصـدار ورقـة تجـاريـة مـن شـخص، ثـم حـسمها مـن قـبل شـركـة حـوالات، وهـذا غـير 

جـائـز لأنـه بـيع ديـن مـتمثل بـورقـة تجـاريـة، وهـذا ربـا صـريـح وهـو محـرم. ولا يمـكن تـسمية الـعملية بـتحويـل أمـوال 

لأنـه لـم يـتم تسـليم أي مـال لشـركـة الحـوالات بـل شـيك عـادي أي لـيس شـيكًا مـصرفـيًا ولا شـيكًا مسـطرًا، ممـا 

يجعله بمقام ورقة تجارية، وينطبق عليها ما ينطبق على تبادل الديون. 

إن الـعملية الـثانـية هـي سمسـرة مـن قـبل وسـيط يـقوم بـاسـتغلال محـرر الـورقـة الـتجاريـة بـبيعه عـقار بـأغـلى مـن 

قـيمته الحـقيقية وهـذا غـير جـائـز لأنـه غـّبن للمشـتري، ولـو أنـه نـفذ الـعملية دون أن يـغبن محـرر الـورقـة الـتجاريـة 

لكان العمل جائزًا. 

إن الـعملية الـثالـثة هـي شـراء أصـل بـورقـة تجـاريـة، وهـذا لابـأس بـه وممـكن طـالمـا أن الـورقـة قـابـلة لـلتحصيل، فـإن كـان 

تحـصيلها احـتمالـي ويـغلب عـليه الجـهالـة الشـديـدة والمـفضية لـنزاع لاحـق، فهـذا غـرر يـجعل عـملية الشـراء غـير 

جائزة. 

أمـا الـورقـة الـتجاريـة أو الشـيك المحـرر؛ فسـتبقى مـتداولـة فـي الـسوق، وهـذا مـا نـسميه سـوق المسـتقر لأن الـورقـة 

الـتجاريـة لـن تخـرج مـن الـسوق طـالمـا اسـتمرت الأزمـة ولـم يـقم الـبنك بـصرفـها. وبمـا أن الأزمـة الـلبنانـية وخـاصـة 

المـالـية مـنها لـيس لـها أفـق أو حـل بسـبب سـوء تـصرف الـبنك المـركـزي والمـصارف الـتجاريـة المـشاركـة مـعه بـالـنظام 

المالي.  

وإذا راج هـذا السـلوك وانتشـر بـين المـودعـين والـناس؛ فـإن لـبنان مـقبل عـلى أزمـة ائـتمان سـتسرع مـن انهـيار نـظامـه 

المــالــي، وقــد تــفضي إلــى انهــيار اقــتصادي. وهــذا ضــرر عــام يــضر بمجــموع الــناس هــناك. لــذلــك فــإن مــفردات 

العمليات ومجملها مسيء عمومًا مما يجعله غير صحيح وغير جائز. 
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حا/ إصدار شيكات مصدقة 
إن الـعملية الأولـى هـي بمـثابـة إصـدار شـيك يـقابـله رصـيد نـقدي بـشهادة المـصرف نـفسه، وهـو بـحكم الـنقد تمـامًـا، 

وعــلى شــركــات الــتحويــل أن تــتدخــل بــصفتها مــحول لــقاء أجــر، ولــيس كمشــترٍ للشــيك، لــتكون عــملياتــها 

صـحيحة وجـائـزة. فـالشـراء يـحتاج تـوافـر شـروط الـصرف؛ أي مجـلس، وتـقابـض، يـضاف لـها تـبادل نـفس الـكمية 

لتماثل الجنسين.  

إن الـعملية الـثانـية هـي سمسـرة مـن قـبل وسـيط يـقوم بـاسـتغلال محـرر الـورقـة الـتجاريـة بـبيعه عـقارًا أغـلى مـن 

قـيمته الحـقيقية وهـذا غـير جـائـز لأنـه غّـبن للمشـتري، ولـو أنـه نـفذ الـعملية دون أن يـغبن محـرر الشـيك لـكان عـمله 

جائزًا. 

إن الـعملية الـثالـثة هـي شـراء أصـل بـورقـة تجـاريـة، وهـذا لابـأس بـه وممـكن طـالمـا أن الـقبض بـوجـود شـيك مـصدق هـو 

قبض حكمي. 

ويــبقى تــراكــم الشــيكات المحــررة الــتي ســتبقى مــتداولــة فــي الــسوق، وهــذا مــا نــسميه ســوق المســتقر لأن الأوراق 

الـتجاريـة لـن تخـرج مـن الـسوق طـالمـا اسـتمرت الأزمـة ولـم يـقم الـبنك بـصرفـها. وبمـا أن الأزمـة الـلبنانـية وخـاصـة 

المـالـية مـنها لـيس لـها أفـق أو حـل بسـبب سـوء تـصرف الـبنك المـركـزي والمـصارف الـتجاريـة المـشاركـة مـعه بـالـنظام 

المـالـي. وبـرواج هـذا السـلوك وانـتشاره بـين المـودعـين والـناس؛ فـإن لـبنان مـقبل عـلى أزمـة ائـتمان سـتسرع مـن انهـيار 

نظامه المالي، وقد تفضي إلى انهيار اقتصادي. وهذا ضرر عام يضر بمجموع الناس هناك.  

لـذلـك فـإن مجـمل الـعمليات مسـيء عـمومًـا إذا لـم يـتم يـوفـر الـنظام المـصرفـي الأمـوال لـسحب هـذه الأوراق مـن 

السوق. 

د. سامر مظهر قنطقجي 

حماة بتاريخ ۰٥ كانون الثاني/ يناير ۲۰۲۰ 
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